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     خلاصة وافية  -ثانيا  
 كابو فيردي  

    
مقدِّمة: لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسَّسي لكابو فيردي في سياق تنفيذ اتفاقية   -١  

 المتحدة لمكافحة الفساد  الأمم

كانون الأول/ديسمبر  ٩وقَّعت جمهورية كابو فيردي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 
 العام ، وأودعت صــك تصــديقها لدى الأمين٢٠٠٨نيســان/أبريل  ١، وصــدَّقت عليها في ٢٠٠٣

 . ٢٠٠٨نيسان/أبريل  ٢٣للأمم المتحدة في 

إقرارها حســب   يتم التصــديق عليها أومن الدســتور، تكتســب المعاهدات التي ١٢وبموجب المادة 
  التشريعات الوطنية.  حجِّيةأعلى من  حجِّيةالأصول، فور نشرها، 

ة. وكــابو فيردي دولــة جزريــة في غرب أفريقيــا تضــــــم أرخبيلاً من عشــــــر جزر بركــانيــ
غطي مساحة قدرها فيردي في المحيط الأطلسي قبالة سواحل موريتانيا والسنغال، وت  كابو  وتقع
امها ظنســــــمة. وكابو فيردي دولة ن ٥٠٠ ٠٠٠كيلومتر مربع تقريباً، ويســــــكنها  ٤ ٠٠٠

  ديمقراطي تمثيلي شبه رئاسي.
  ).CAC/COSP/IRG/I/2/1/Add.36وقد استُعرضت كابو فيردي خلال دورة الاستعراض الأولى (

فاقية، على وجه الخصوص، الوطنية التي تنفِّذ أحكام الفصلين الثاني والخامس من الاتوتشمل القوانين 
قرار القانون الجنائي، بشأن إ ٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١١ المؤرَّخ ٤/٢٠١٥ رقم المرسوم القانوني

قرار قانون إبشــــــأن  ٢٠١٥تشــــــرين الثاني/نوفمبر  ١١ المؤرَّخ ٥/٢٠١٥ رقم والمرســــــوم القانوني
لموظفين العموميين، للإجراءات الجنائية، وقانون الانتخابات، ومدونة الأخلاقيات وقواعد الســـلوك ا

 VIII/2012/18 بشــــــأن إقرار قانون المشــــــتريات العمومية، والقانون رقم VII/2015/88والقانون رقم 
 المســـائل لي فيبشـــأن التعاون القضـــائي الدو VIII/2011/6بشـــأن اســـترداد الموجودات، والقانون رقم 

موال، والقانون بشأن غسل الأ ٢٠١٦آذار/مارس  ٢٤ المؤرَّخ VIII/2016/120الجنائية، والقانون رقم 
  بشأن الرقابة العامة على ثروة أصحاب المناصب السياسية. IV/95/139رقم 

الوطنية ووحدة  منع الفساد ومكافحته وزارة العدل والشرطة المسؤولة عنوتشمل أهم المؤسسات 
  لعامة للمالية.اسابات والمفتشية ستخبارات المالية ومصرف كابو فيردي ومحكمة مراجعة الحالا
    

 الفصل الثاني: التدابير الوقائية  -٢  

 ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٢  

  سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية؛ هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية     
 )٦و ٥ (المادتان

 في كابو المعيَّنة ذت بعض الهيئاتلم تضع كابو فيردي استراتيجية وطنية لمنع الفساد. ومع ذلك، نفَّ
الحكم الرشيد. وتشمل بمنع الفساد وإعمال  ذات صلةفيردي سياسات وقائية عامة تشمل عناصر 
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ــــــرطة التحقيقات الجنائية والنيابة العامة وأمين المظالم ومحكمة ومنها ، عدة جهات هذه الهيئات ش
ــــــية العامة للمالية ووحدة مكافحة الاحتيال  لمديرية العامة التابعة لمراجعة الحســــــابات والمفتش

قة  للجمارك. بيد أنَّ ســياســات تلك الهيئات ليســت معنية بالفســاد على وجه التحديد وغير منســَّ
 وفقاً لذلك.

ـــتراتيجية وطنية لمنع الفســـاد، وعلى الرغم  أُجري عدد من د فقمن أنَّ كابو فيردي لم تضـــع اس
كافحة الفساد في عام تقييمات الفساد، بما في ذلك تقييم أجراه مصرف التنمية الأفريقي لآلية م

عامي  فيللتصــــورات عن الفســــاد  الاســــتقصــــائية ، وتقييم أجرته منظمة أفروســــونداج٢٠١٢
  .٢٠١٥و ٢٠١٣

ك في المجلس ، وتشـــــــارومكافحتهوكابو فيردي طرف في اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفســـــــاد 
توكول الجماعة الاســــتشــــاري المعني بالفســــاد التابع للاتحاد الأفريقي. وهي طرف أيضــــاً في برو

بو فيردي عضــوٌ في الاقتصــادية لدول غرب أفريقيا الخاص بمكافحة الفســاد. وإدارة الجمارك في كا
  نظمة العالمية للجمارك. الم

عد موجودة الآن. وقد أُنشئت في السابق سلطة وطنية مسؤولة عن مكافحة الفساد، ولكنها لم ت
لفســاد اولم تنشــئ كابو فيردي هيئة متخصــصــة جديدة مســؤولة عن تنفيذ ســياســات مكافحة 

  الوقائية.
وعنوان ســـــلطاتها التي  تحدة باســـــمذُكِّرت كابو فيردي بالتزامها بإبلاغ الأمين العام للأمم المقد و

  فساد.يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع ال
  

القطاع العام؛ مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين؛ التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي   
 )١١و ٨و ٧لنيابة العامة (المواد وأجهزة ا

) ٢٠٠٩ز/يوليه تمو ٢٧ المؤرَّخ VII/2009/42يحدد قانون الخدمة المدنية الأســـــاســـــي (القانون رقم 
ــــغل ٢٦المعايير العامة لتعيين جميع الموظفين العموميين (المادة  عن طريق  اصــــب الوظيفيةالمن). وتُش

 عمومية.إجراءات توظيف تنافسية 

دة لكل فئة أحكام محدَّ حين منهم بموجبدريب الناجوتُحدَّد القواعد المتعلقة باختيار المتقدمين وت
سبيل المثال، ففي مجال الجمارك، يحصل ا لمتقدمون الناجحون من فئات الموظفين العموميين. وعلى 

يب التقني (المادة على ستة أشهر من التدريب الأكاديمي عند اختيارهم، ويعقب ذلك سنة من التدر
ئل التوعية بالمســــا والمرتبات) يتلقى خلالها موظفو الجمارك والمســــار المهنيمن خطة الوظائف  ٢٢

  المتصلة بالأخلاقيات والآداب.
المتعلقة بأجور الموظفين  والمرتبات للموظفين العموميين المعاييرَوالمسار المهني الوظائف  وتضع خطةُ

ــــــهادات الميلاد والســــــجلا والمعاييرَ ائية وغيرها من ت الجنالرسمية لتعيينهم، مثل الإلزام بتقديم ش
بارات المالية لفترة وحدة الاســــتخ المســــتندات التي تتألف منها الملفات ذات الصــــلة. ويُعيَّن رئيسُ

  ).٩/٢٠١٢من المرسوم القانوني  ٦ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (المادة 
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ة ولمقاعد الجمعية مهوريح لمنصب رئيس الجوينص الدستور على المعايير العامة المتصلة بأهلية الترشُّ 
تان  لماد ية (ا حدد١١٧و ١١٠الوطن عايير الم بات على الم خا قانون الانت عدم ). وينص  ية و ة للأهل

ت الجمعية الوطنية يقتصــــر أنَّ عدم الأهلية للترشــــح لانتخاباإلاَّ وما بعدها).  ٤٠٥الأهلية (المادة 
  ).٤٠٥نوات (المادة س ١٠ة مدتها وذلك لفتر ب السياسية الذين أُدينوا جنائيًّاعلى أصحاب المناص

ســــيين والأحزاب صــــارمة فيما يتعلق بتمويل المرشــــحين الرئا ويضــــع قانون الانتخابات معاييرَ
اطنين، فضـــــلا عن الســـــياســـــية والتحالفات والقوائم الانتخابية التي تقترحها مجموعات من المو

لمادتان  الأشــــــخاص  طبَّق على). وت١٢٧ُو ١٢٥النواب والمســــــؤولين عن إدارة الانتخاب (ا
بَّقة على الفساد (المادة المطنفسها الطبيعيين الذين يقدمون التمويل المحظور أو يقبلونه العقوبات 

  يين.من قانون الانتخابات). بيد أنَّ ذلك لا ينطبق على الأشخاص الاعتبار ٢٧٩
يون بالإفصــاح عن وموظفو الخدمة المدنية والموظفون العموم وميةويلتزم أعضــاء الســلطات العم

لهيئة التي ينتمون إليها، احالة يمكن أن تمثِّل تضـــارباً في المصـــالح إلى رؤســـائهم أو إلى رئيس أيِّ 
إلى  ٢٣المواد من إجراءات قد يكون لهم فيها مصلحة شخصية (أيِّ وتُحظر عليهم المشاركة في 

أيِّ إبطال  حزيران/يونيه). ويمكن ٢٠ المؤرَّخ ٢/٩٥التشـــــريعي من المرســـــوم  ٣٠و ٢٩و ٢٥
ن المرســــــوم م ٣٠ه ينطوي على تضــــــارب في المصــــــالح (المادة قانوني أو عقد يتبين أنَّ ســــــند

  ). ٢/٩٥  التشريعي
مهنية في القطاع  أنشطةأيِّ وبالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص المذكورين الانخراط في 

ــوم ا ٢٤أو تتعارض معها (المادة  العموميةاتهم الخاص تتصــل بواجب ــريعي من المرس ). ٢/٩٥لتش
ين الســــابقين ممارســــة قواعد عامة تحظر على الموظفين العمومي كابو فيردي لم تضــــع أيَّ بيد أنَّ

لك العمل علاقة ذكان لتلك الأنشـــــطة أو  إذا ماالأنشـــــطة المهنية أو العمل في القطاع الخاص 
ــــــرة بوظائفهم ال ــــــابقة. غير أنَّ ذلك الحظر منصــــــوص عليه في بعض اللوائمباش  التنظيمية حس

ف المركزي فور منصــــــب في المصــــــر تولِّيالداخلية. فعلى ســــــبيل المثال، مُنع أحد الوزراء من 
  فترة ولايته.  انتهاء

 العموميين، ، اعتمدت كابو فيردي مدونة الأخلاقيات وقواعد الســلوك للموظفين٢٠١٥وفي عام 
امة تضـــــم المبادئ المدونة مبادئ توجيهية ع دد. وتحالعموميةمت على مختلف الســـــلطات التي عُمِّ
ــــــلكجميع وظائف  الواجب تطبيقها علىالعامة  ين على كل . ومع ذلك، يتعالعمومية الخدمة س
وعلاوة على  اعتماد مدونة خاصـــة بها تتضـــمن قواعد محددة تنطبق على موظفيها. عموميةســـلطة 

وظف العمومي" من تعريف "الم لأنهم مســــــتثنونذلك، لا ينطبق القانون على الأعضــــــاء المنتخبين 
  من القانون الجنائي). ٣٦٢(المادة 
عن مصالحهم  نويًّالي المناصب العامة الإفصاح سقت كابو فيردي نظاماً يتطلب من شاغوقد طبَّ

لأول/أكتوبر تشــــــرين ا ٣١ المؤرَّخ IV/95/139من القانون رقم  ٣وموجوداتهم ودخلهم (المادة 
 III/90/85من القـــانون رقم  ٢). ومع ذلـــك، ووفقـــاً للتعريف الوارد في المـــادة ١٩٩٥
من ى عدد قليل ، لا ينطبق الإلزام بالإفصــاح ســوى عل١٩٩٠أكتوبر /الأولتشــرين   ٦  المؤرَّخ

  الموظفين العموميين. 
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بدأ حصــانة كابو فيردي مبدأ اســتقلال جميع أعضــاء الســلطة القضــائية وم تشــريعاتُ  صــونوت
 المؤرَّخ VII/2011/88من القانون رقم  ٤الدســــــتور والمادة  من ٢١١المادة القضــــــاة من العزل (

 المؤرَّخ VIII/2011/2). ويضــع النظام الأســاســي للقضــاة (القانون رقم ٢٠١١شــباط/فبراير   ١٤
لة فيما يتعلق باختيار القضـــــاة وتعيينه٢٠١١شـــــباط/فبراير   ١٤ م، والتزاماتهم ) قواعد مفصـــــَّ

  ). ٢٩و ٢٨زاهة، ومنع تضارب المصالح، وإجراءات تنحيتهم (المادتان الن بخصوص
ديبية ضــــد ء تدابير تأوفي حال الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتراهة، يتخذ المجلس الأعلى للقضــــا
جلس الأعلى للقضــاء القضــاة المعنيين. ويمكن أن تصــل هذه التدابير إلى الفصــل من الخدمة. والم

ين في قوائم المناصــــب القضــــائية المدرج لتوليمســــؤول أيضــــاً عن اســــتعراض ملفات المتقدمين 
ور ات، من بين أمالتصـــفية عقب انتهاء إجراءات التوظيف التنافســـية العامة. وتشـــمل هذه الملف

  أخرى، سجلات المتقدمين الجنائية وسجلاتهم لدى الشرطة. 
الجمهوريــة  ن رئيسُلمــدعي العــام. ويعيِّلوزير العــدل، بــل يتبعون لولا يتبع المــدَّعون العــامون 

من الــدســــــتور).  ٢٢٦رئيس الجمهوريــة أو الحكومــة (المــادة لالمــدعي العــام، غير أنَّــه لا يتبع 
  المدَّعون العامون بالحصانة من العزل.وبالإضافة إلى ذلك، لا يتمتع 

    
 )٩المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية (المادة     

راءات ع بإجويُضطلَ يحدد قانون المشتريات العمومية شروط المشتريات العمومية في كابو فيردي.
أيِّ لان عن المشــــــتريــات العموميــة على نحو لا مركزي. وينص القــانون على أنَّــه يجــب الإع

كابو  تعكفلذلك،  ). وإعمالا٢٤ًعتبر مناســـبة (المادة وســـيلة تأيِّ إجراءات لتقديم العطاءات ب
ة لتقديم فيردي على وضــــــع نظام للاشــــــتراء الإلكتروني من أجل إرســـــــاء إجراءات غير ورقي

طا يذها على أوســــــع ن لك الإجراءات وعن تنف كد من الإعلان عن ت تأ طاءات وال اق ممكن لع
 ).١٩٩  (المادة

) والتزاماً ٤١(المادة  كما يفرض قانون المشـــتريات العمومية التزاماً بإعداد المســـتندات وإقرارها
(المواد من  لمعلومات) وا٣٠آخر بوضــع شــروط المشــاركة مســبقاً. ويحدد القانون المعايير (المادة 

  ). ٤٠) وأنواع المستندات المطلوبة لكل فئة من العقود (المادة ٥٣إلى  ٤٥
لى لجنة تســـوية ويتضـــمن القانون إجراءات داخلية للفصـــل في المنازعات. وتُعرض المنازعات ع

للجنة أن تقرر تعليق  ). ويجوز١٨٣المنازعات التابعة لهيئة تنظيم المشــــــتريات العمومية (المادة 
ـــوى في يًّابيد أنَّ هذا القرار ليس تلقائءات تقديم العطاءات أو تنفيذ العقد. إجرا ؛ بل لا يُتَّخذ س

، أو اســـتناداً إلى حالة وجود تضـــارب مع المصـــلحة العامة أثناء تنفيذ إجراءات تقديم العطاءات
  العواقب المترتبة على تنفيذ العقد. 

المعروف باسم القانون الأساسي بشأن اعتماد  V/98/78د الميزانية استنادًا إلى القانون رقم وتُعتمَ
ــــومُ ــــبة العامة التزاماً  ٢٩/٢٠٠١القانوني  الميزانية. ويفرض المرس المعروف باســــم قانون المحاس

ة من حيث وميدة لجميع العمليات المتعلقة بإدارة المنافع العمبالحصــــــول على المســــــتندات المؤيِّ
أعوام (المادتان  ١٠ارة الممتلكات والاحتفاظ بتلك المســتندات لمدة الميزانية أو الأمور المالية أو إد
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). وينص القانون على المراقبة الإدارية المنهجية الداخلية (الرصـــــــد الذاتي ومراجعة ١٢٣و ٩٠
الحســـابات) والخارجية وعلى الرقابة القضـــائية، وتحديداً من جانب محكمة مراجعة الحســـابات 

في ( ، حســبما هو منصــوص عليه)٢٩/٢٠٠١ســوم القانوني رقم من المر ١٢٠و ١١٠(المادتان 
  ). V/98/78 من القانون رقم ٢٨المادة 

ا. وبالإضــــافة إلى ولدى كابو فيردي نظام إلكتروني لتخزين المســــتندات المؤيدة بهدف منع تزييفه
  سنوات. ١٠ذلك، يجب الاحتفاظ بأصول تلك المستندات لفترة 

شر المعلومات المتعلقة  لك عن طريق الوسائل الإلكترونية ، بما في ذابالميزانية والإدارة المالية دوريًّوتُن
  ).٢٩/٢٠٠١ القانونيالمرسوم من  ٨٩المتاحة للجمهور (المادة 

    
 ) ١٣و ١٠إبلاغ الناس؛ مشاركة المجتمع (المادتان     

 ٢٤ت العمومية (المادتان نشــر الإجراءات المتعلقة بالمشــتريا المشــتريات العمومية مبدأَ قانونُ يرســيُ
الطعون على  ). وتُعرض١٨٢  ). ويمكن الطعن في القرارات المتخذة في هذا الصـــــــدد (المادة٢٥و

المرسوم ويقرُّ  ).١٨٣المادة (لمشتريات العمومية الرقابي لتنظيم اللجنة تسوية المنازعات التابعة لهيئة 
 لية.مبدأ نشر المعلومات المتعلقة بالميزانية وبالإدارة الما ٢٩/٢٠٠١القانوني 

دمات" لإدارة ع خليقوم بمهمة "مُجمَّوعلاوة على ذلك، أُنشــــــئ مكتب "بيت المواطن" الحكومي 
ــــــوم القانوني ر العام العلاقات بين أفراد الجمهور  المؤرَّخ ٣٥/٢٠٠٧قم والإدارة الحكومية (المرس

باتهم   ٢٩ باتهم وطل طال قديم م دعى المواطنون إلى ت لحصــــــول على لتشــــــرين الأول/أكتوبر). ويُ
  المعلومات إلى ذلك المكتب. 

لمعلومات إلى الوصول وقد وضعت كابو فيردي أيضاً عدَّة تطبيقات للأجهزة النقَّالة بهدف تيسير ا
  .العام الأكثر أهمية من جانب الجمهور

لى نقابات العمال حرية تكوين الجمعيات والحق في الانضمام إ دي مبدأَتشريعات كابو فير وتصون
ن تعرب عن نفســــها. ل المجتمع المدني أن تتشــــكَّل وأهيئة تمثِّيِّ . ويحق لأ١٩٨١منذ عام وذلك 

ــتخبارات الم الية بحملات وهناك أيضــاً حرية للصــحافة. وبالإضــافة إلى ذلك، تضــطلع وحدة الاس
تدريب وإذكاء الوعي لمدني  لل ما يتعلق بمكافحة غســـــــل الأموال. كمللمجتمع ا إعلان  دَّا أُعِفي

  تلفزيوني يهدف إلى إذكاء الوعي العام بمكافحة غسل الأموال. 
لتيسير الإبلاغ عن الجرائم، بما في  فيًّا مجانيًّاهات أنشأت خطًّاسلطات الجمارك  أنَّأخيراً، ممَّا يُذكَر و

  ذلك الإبلاغ دون كشف الهوية.
    

 )١٢القطاع الخاص (المادة     

دفاتر وسجلات  يتضمن قانون الشركات التجارية أحكاماً بشأن التزام الشركات الخاصة بإمساك
 ).٩٣و ٩٢وصحتها (المادتان المدخلات محاسبية دقيقة على نحو يكفل سلامة بنود 

ـــــل  ٢٠١٦آذار/مارس  ٢٤ المؤرَّخ VIII/2016/120كما يفرض القانون رقم  ـــــأن مكافحة غس بش
الأموال (ويُشار إليه فيما يلي باسم "قانون مكافحة غسل الأموال") إلزاماً على الشركات الخاصة 



CAC/COSP/IRG/II/1/1/Add.1 

 

V.17-02962 7/14 
 

تدابير  وخصـــوصـــاً بشـــأنبتقديم المعلومات والتعاون مع ســـلطات الادعاء والســـلطات القضـــائية، 
  ).٣٤ة (المادة ) وإلزاماً بالإبلاغ عن المعاملات المشبوه٣١التجميد والمصادرة (المادة 

لات وإجراء معام على إنشاء حسابات خارج الدفاتر،بعقوبات جنائية على نحو مباشر ولا يُعاقب 
و قيد التزامات مالية أدون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصــــورة وافية، وتدوين نفقات وهمية 
ستخدام مستندات زائفة، والإت عمد لمستندات لاف المتدون تبيين غرضها على الوجه الصحيح، وا

عمل تجاري أيِّ لاً بالتزام إخلا . بيد أنَّ هذه الأفعال تُعدُّالمحاسـبة قبل الموعد الذي يفرضـه القانون
انون الشـــركات قمن  ١٠٣و ١٠٢و ٨٠تاجر باتباع ممارســـات المحاســـبة الجيدة (المواد التزام أو 

غرامة تتراوح  بتكبُّدية التجارية). ويُعاقب على الإخلال بهذا الالتزام: حيث تخاطر الأعمال التجار
ر دولا ٩ ٨٠٠إلى  ٩٨٠من إسـكودات كابو فيردي، أي نحو  ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠و ١٠٠ ٠٠٠بين 

ين ومجتمعين مســؤولين من القانون) في حين يُعدُّ أعضــاء مجالس الإدارة منفرد ٥٥٩ أمريكي (المادة
  من القانون).  ١٧١أنشطة من هذا القبيل (المادة أيِّ عن 

اع النفقات التي حظر اقتطإشــارة إلى  ولا يتضــمن قانون الشــركات التجارية وقانون الضــرائب أيَّ
رائم جنائية جتخضـــع أيٌ من الأفعال التي تشـــكل  من الوعاء الضـــريبي. ومع ذلك، لا تمثل رشـــى

تعلق برشو الموظفين بموجب قانون كابو فيردي للاقتطاع من الوعاء الضريبي، كما هو الحال فيما ي
  ائي). ) من القانون الجن٤( ٣٦٤) و٣( ٣٦٣العموميين الوطنيين والأجانب (المادتان 

    
 )١٤تدابير منع غسل الأموال (المادة     

اً من حيث المبدأ قانون مكافحة غسل الأموال جميع جوانب غسل الأموال، ويتوافق تماميتناول 
ج قائم على المخاطر، القانون على اتباع نه لمكافحة غســـــــل الأموال. وينصُّمع المعايير الدولية 

سَّ وتنفيذ ثلاثة مستويات  (س) من  ٢جب المادة ط). وبمومن العناية الواجبة (قياسي ومعزَّز ومب
يمة أصــــلية من فعل غير قانوني عقوبته الســــجن جر ل أيُّنون مكافحة غســــل الأموال، يشــــكِّقا

 منظور غسل الأموال.

وحدة الاســتخبارات ل الأســاس القانوني لوأنشــأت كابو فيردي وحدة للاســتخبارات المالية. ويتمثَّ
 ٩/٢٠١٢م القانوني المرسو فيالمالية، وهي من وحدات الاستخبارات المالية ذات الطابع الإداري، 

  . ١/٢٠٠٨المرسوم القانوني السابق  ي، الذي يلغ٢٠١٢آذار/مارس  ٢٠ المؤرَّخ
ــــــرافية في المادة قائمة وترد  ــــــلطات الإش من قانون مكافحة غســــــل الأموال. ومصــــــرف  ٥الس
 فيردي (المصـــرف المركزي) هو الســـلطة الإشـــرافية على المؤســـســـات المالية ورابطة المحامين  كابو

من قانون مكافحة غســـل الأموال باعتبارها  ٤وغيرها من المؤســـســـات المذكورة تحديداً في المادة 
تجارية ومهنية غير مالية. ووحدة الاســتخبارات المالية هي الســلطة الإشــرافية على  منشــآت أعمال

بما جميع الكيانات الأخرى. ومع ذلك، ففي وقت إجراء الزيارة القطرية، لم تكن الوحدة تتمتع 
يكفي من القدرات للاضـــطلاع بعمليات للتفتيش فيما يتعلق بتنفيذ معايير مكافحة غســـل الأموال 

ضعة لإشرافها عملاً بالمادة  (ي) من قانون مكافحة غسل الأموال. وبالإضافة  ٥في الكيانات الخا
لرقابة سلطات في مهام ا ١٠إلى ذلك، ونظراً لصغر حجم البلد، يبدو من غير المناسب أن تشترك 

  (أ) إلى (ي)). ٥المتعلقة بغسل الأموال (المواد 
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كة النقود من قانون مكافحة غســــل الأموال على تدابير للكشــــف عن حر ١١و ٩وتنص المادتان 
منشـــآت ان الأفراد ووالصـــكوك القابلة للتداول عبر الحدود ورصـــدها. وتحديداً، تلزم هاتان المادت

من إسكودات  ١ ٠٠٠ ٠٠٠لنقد عبر الحدود فيما يتجاوز الأعمال التجارية بالإبلاغ عن حركة ا
افحة غســــــل من قانون مك ٢٧و ٩دولار أمريكي). وتنظم المادتان  ١٠ ٠٠٠كابو فيردي (نحو 

  بوجه عام. الأموال تحويل الأموال إلكترونيًّا
 ب أفريقيا، وهيوكابو فيردي عضو في فريق العمل الحكومي الدولي لمكافحة غسل الأموال في غر

واً في فريق العمل الحكومي هيئة إقليمية مماثلة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. وبصــفتها عضــ
قة العمل المعنية الدولي لمكافحة غســــــل الأموال في غرب أفريقيا، تنفِّذ كابو فيردي توصــــــيات فر

  بالإجراءات المالية.
    

 التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  -٢-٢  

لذين يقدمون التمويل المحظور أو يقب  •   ــــــخاص الطبيعيين ا لونه العقوبات تُطبَّق على الأش
 ))٣( ٧المطبَّقة على الفساد (المادة نفسها 

سنوات  ١٠دة لميجب الاحتفاظ بأصول المستندات المؤيدة التي نُقلت إلى الوسط الرقمي   •  
  ))٣( ٩(المادة 

رائم، بما في ذلك لتيســـــير الإبلاغ عن الج مجانيًّاأنشـــــأت ســـــلطات الجمارك خطًّا هاتفيًّا   •  
  ))٢( ١٣الإبلاغ دون كشف الهوية (المادة 

    
 التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  -٣-٢  

 يُوصَى بأن تقوم كابو فيردي بما يلي:

ت مكافحة النظر في اعتماد اســــتراتيجية وطنية تهدف إلى ضــــمان فعالية مختلف ســــياســــا  •  
  ))١( ٥بينها (المادة الفساد والتنسيق 

ــــات فعالة تســــتهدف منع الفســــاد، مثل حملات   •   ــــاء وترويج ممارس لتوعية االنظر في إرس
  ))٢( ٥والتثقيف (المادة 

  )٦ضمان وجود هيئة أو هيئات معنية بمنع الفساد (المادة   •  
للفســـاد، عرضـــة  الســـعي إلى تعزيز نظام التقدم للوظائف في المناصـــب المحددة التي تعتبر  •  

  ) (ب))١( ٧وعند الاقتضاء، ضمان التناوب على المناصب (المادة 
لفســــاد ح للمناصــــب العمومية على نحو يهدف إلى منع اضــــمان وضــــع معايير الترشــــُّ   •  

  ))٢( ٧  (المادة
النظر في فرض عقوبات تطبَّق على الأشـــخاص الاعتباريين في حال مخالفة القواعد المتعلقة   •  

ـــحين  ـــية والتحالفات والقوائم الانتخابية التي بتمويل المرش ـــياس ـــيين والأحزاب الس الرئاس
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تقترحها مجموعات من المواطنين، فضلا عن النواب والمسؤولين عن إدارة الانتخاب (المادة 
٣( ٧((  

على ة مهنية أو النظر في فرض حظر عام على ممارسة الموظفين العموميين السابقين لأنشط  •  
و ذلك العمل أكان لتلك الأنشــــــطة  إذا ماص لفترة زمنية معقولة عملهم في القطاع الخا

أو يشرفون عليها  صلة مباشرة بالوظائف التي كان الموظفون العموميون المعنيون يشغلونها
  (ه))) ٢( ١٢) و٤( ٧أثناء مدة خدمتهم (المادتان 

بق عليهم طتن لكيالســـــعي إلى إدراج الأعضـــــاء المنتخبين في تعريف "الموظف العمومي"   •  
عتماد مدونات بالكامل، أو ا ٢٠١٥مدونة الأخلاقيات وقواعد الســـلوك المعتمدة في عام 

  )) ٢( ٨خاصة بهم (المادة 
ــيع نطاق تطبيق الإفصــاح عن المصــالح والموجودات والدخل ل  •   يشــمل فئة الســعي إلى توس

  ))٥( ٨أوسع من الموظفين العموميين (المادة 
لا سيما فيما يتعلق بحق مواصلة بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية في الإدارة العامة، و  •  

نشر المعلومات المواطنين في الحصول على المعلومات، وتبسيط الإجراءات لذلك الغرض، و
  ) ١٠(المادة 

يتعلق  يما فيمااتخاذ تدابير تهدف إلى تعزيز منع الفســـاد وإشـــراك القطاع الخاص، ولا ســـ  •  
يتجاوز المسائل  بتحسين التعاون بين وكالات إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص فيما

زاهة نالمتعلقة بغســــل الأموال، والعمل على وضــــع معايير وإجراءات تســــتهدف صــــون 
ع وتجريم إساءة كيانات القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص، ومن

ب المصـــالح م نشـــاط كيانات القطاع الخاص، ومنع تضـــارالتي تنظِّ اســـتخدام الإجراءات
  )).٢) و(١( ١٢(المادة 

ة، وتوسيع نطاق تشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام على المشاركة النشط  •  
  )١٣حملات إذكاء الوعي بمكافحة الفساد (المادة 

ر إلى مصــــرف ، أو إســــناد هذا الدوالنظر في إنشــــاء هيئة واحدة تتولى الإشــــراف المالي  •  
  ))١( ١٤فيردي وتزويده بالموارد اللازمة لذلك (المادة   كابو

أو ســلطة إيقاف  النظر في منح وحدة الاســتخبارات المالية ســلطة الأمر بالتجميد الإداري  •  
  ).٥٨) (ب) و٢( ٥٤) و٢( ١٤تنفيذ المعاملات لفترة محددة (المواد 

    
 المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقيةالاحتياجات من   -٤-٢  

ـــــســـــات المكلفة بمنع الفســـــاد كي تتمكن من تقييم حالة ال  •   بلد في هذا بناء قدرات المؤس
  )٥ادة الصدد، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتنفيذها بفعالية (الم

  )٦لمادة بمنع الفساد (ا تعنىالمساعدة في إنشاء هيئة   •  
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وتبســيط إجراءات  المســاعدة في الانتقال إلى اســتخدام الإجراءات والمعلومات غير الورقية  •  
  )١٠و ٩الوصول إلى المعلومات (المادتان 

  جمع البيانات الإحصائية.  •  
 الفصل الخامس: استرداد الموجودات  -٣  

 ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  -١-٣  

 )٥٩و ٥٦و ٥١ددة الأطراف (المواد التعاون الخاص؛ الاتفاقات والترتيبات الثنائية والمتعحكم عام؛     

سترداد الموجودات ستوهما ،من حيث المبدأ، تشارك وكالتان في عملية ا الموجودات رداد : مكتب ا
ــب إدارة الممتلكــات؛ ــانون رقم  ومكت ــد أُنشــــــئ كلاهمــا بموجــب الق  المؤرَّخ VIII/2012/18وق

تب اســــترداد . وتشــــرف المديرية الوطنية للتحقيقات الجنائية على مك٢٠١٢أيلول/ســــبتمبر   ١٣
من القانون  ٢لمادة الذي يضــــــطلع بمهام مماثلة لمهام هيئات الشــــــرطة الجنائية وفقاً ل ،الموجودات

ل لكاملة. ويشــــــكِّالمذكور. ومع ذلك، ففي وقت الزيارة القطرية، لم يكن المكتب يعمل بطاقته ا
دارة الممتلكات ب إدارة الممتلكات جزءاً من صــــــندوق العدالة العام الذي يتمثل دوره في إمكت

من  ١١الدولي (المادة  المصــادرة في إطار الإجراءات الوطنية أو الصــكوك المتعلقة بالتعاون القضــائي
 ). VIII/2012/18القانون رقم 

سبق (المادة  عند الطلب ودون طلبويمكن لوحدة الاستخبارات المالية أن تتبادل المعلومات   ٥٣م
  من قانون مكافحة غسل الأموال).

، من قبلُصــدَّقت عليها وقد وقَّعت كابو فيردي على عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون الدولي و
بشـــــأن المســـــاعدة  بما في ذلك على وجه التحديد اتفاقية الجماعة الاقتصـــــادية لدول غرب أفريقيا

  .١٩٩٢بادلة في المسائل الجنائية لعام القانونية المت
    

منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من الجريمة؛ وحدة المعلومات الاستخبارية المالية     
 ) ٥٨و ٥٢  (المادتان

من قــانون  ٢لمــادة امن  ١من الفقرة  (ه)يرد تعريف مفهوم "المــالــك المنتفع" في الفقرة الفرعيــة 
ال على من قانون مكافحة غســــــل الأمو ١٥إلى  ١٢واد من مكافحة غســــــل الأموال. وتنص الم

لمادة  لمالكين المنتفعين. وتفرض ا ب ١٢التحقق من هوية الزبائن وا ماً  لمالك التزا التحقق من هوية ا
 لواجبة فيما يتعلق بالزبائن.االتزامات العناية  ١٥المنتفع في بداية العلاقة التجارية. وتتناول المادة 

من قانون مكافحة غســــل الأموال  ٢من المادة  ٢والفقرة  ١لفرعية (ر) من الفقرة وتعرِّف الفقرة ا
من القانون نفســــه. ويشــــمل التعريف كبار  ٢٤بين منهم، وتتناولهم المادة كبار المســــؤولين والمقرَّ

لمادة  ٣المســــــؤولين والمقربين منهم على المســــــتوى المحلي. وبموجب الفقرة  من قانون  ٢٢من ا
ز من العناية الواجبة. ولين والمقربون منهم لمســتوى معزَّالأموال، يخضــع كبار المســؤمكافحة غســل 

كبار المســؤولين الأجانب والمقربين منهم يظل مســألة إشــكالية لأنَّ ســلطات مَن هم بيد أنَّ تحديد 
فيردي لا تســـــتخدم أدوات الفرز أو برامجيات البحث المتطورة للتعرف عليهم. وتحيل وزارة   كابو

الخارجية قوائم كبار المســــؤولين الأجانب والمقربين منهم إلى الســــلطات الإشــــرافية، غير أنَّ ذلك 
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ــــــوى  لا مة الموحَّ ينطبق س قائ لمدرجين في ال حدة. على ا تابع للأمم المت دة لجزاءات مجلس الأمن ال
اء كبار الســــلطات الإشــــرافية من إمســــاك قائمة محدَّثة وشــــاملة تتضــــمن أسم يمكِّن هذا النهجُ ولا

  المسؤولين الأجانب والمقربين منهم.
العناية الواجبة  منوينص قانون مكافحة غسل الأموال على اتباع نهج قائم على ثلاثة مستويات 

عايير زة. وتنطبق مة المعزَّالقانون العناية الواجب من ٢٢ط). وتتناول المادة (قياســـي ومعزَّز ومبســـَّ 
ــة المعزَّ ــة الواجب ــاي ن بعــد، بمــا في ذلــك الأحوال على المعــاملات التي تُجرى ع زة في جميعالعن

لات التي تنطوي على المعاملات التي يمكن أن تيســـر الحفاظ على ســـرية هوية المتعاملين، والمعام
سسات المالية والمصرفية كبار المسؤولين والمقربين منهم، والمعاملات المصرفية ذات الصلة مع المؤ

والإشــــــرافية ذات  معاملات أخرى تحددها الســــــلطات التنظيمية وأيُّالموجودة في بلدان ثالثة، 
  ) من القانون).٣( ٢٢الصلة (المادة 
ة ســبع ســنوات من قانون مكافحة غســل الأموال على الاحتفاظ بالمســتندات لمد ٢٥وتنص المادة 

 حضــور مادي) على الأقل. وتحظر كابو فيردي "المصــارف الصــورية" (أي المصــارف التي ليس لها
  من القانون).  ١٧(المادة 

  عن الموجودات الأجنبية. الإفصاح عن الموجودات الإفصاحَ ولا تشمل إقراراتُ
الية المشبوهة ومعالجتها ولدى وحدة الاستخبارات المالية القدرة على تلقي التقارير عن المعاملات الم

لمعاملات المشـــبوهة من ات عن اوتحليلها وإحالتها إلى المدعي العام. وفي معظم الحالات، ترد البلاغ
ة الوطنية في ، أصـــبحت وحدة الاســـتخبارات المالي٢٠١٧شـــباط/فبراير  ١القطاع المصـــرفي. ومنذ 

لوحدة بصـــفتها كابو فيردي عضـــواً في مجموعة إيغمونت لوحدات الاســـتخبارات المالية. ويمكن ل
ات تعاون محددة. إلى اتفاقعضـــواً في تلك المجموعة أن تتعاون مع الأعضـــاء الآخرين دون الحاجة 

ية (بما  لمال ــــــتخبارات ا عدَّة وحدات للاس قات مع  فا يد أنَّ الوحدة أبرمت ات  ذلك، من بين فيب
ولا والبرازيل). ولا وحدات أخرى، وحدات الاستخبارات المالية في البرتغال وفرنسا ونيجيريا وأنغ

لات المشــبوهة لفترة ف تنفيذ المعامتملك الوحدة صــلاحية الأمر بالتجميد الإداري أو صــلاحية إيقا
) ٢( ٣٢  لعامين (المادةامحددة. ولا يتمتع بصلاحية إيقاف تنفيذ المعاملات المشبوهة سوى المدَّعين 

  من قانون مكافحة غسل الأموال).
    

تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات؛ آليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي     
 )٥٥و ٥٤و ٥٣اض المصادرة (المواد المصادرة؛ التعاون الدولي لأغرمجال   في

شــخص  الذي يتمتع به أيُّنفســه بموجب قانون الإجراءات المدنية، تتمتع الدول الأجنبية بالوضــع 
شأنها  في ذلك اعتباري آخر. ومن ثمَّ، يمكن أن تكون الدول الأجنبية طرفاً في الإجراءات القانونية 

تخضـــع للقواعد الإجرائية الداخلية العامة، بما في ذلك فيما يتعلق بالحاجة إلى شـــخص، وأيِّ شـــأن 
إثبات مصلحة مشروعة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ترفع الدول الأجنبية دعاوى مدنية بموجب 

على التصـــرف بوصـــفها طرفاً في الإجراءات القانونية  قانون الإجراءات الجنائية. وتتضـــمن القدرةُ
 وألى رفع دعاوى مدنية أمام المحاكم الوطنية بغية إثبات الحق في الممتلكات أو ملكيتها ع القدرةَ

 للمطالبة بالتعويض عن الأضرار.
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) VIII/2011/6رقم  وما بعدها من قانون التعاون القضـــــــائي الدولي (القانون ٩١م المادة وتنظِّ
اذ أمر المصــادرة إنفاذ الأحكام القضــائية الأجنبية. ويمكن إنف ٢٠١١آب/أغســطس  ٢٩ المؤرَّخ

لي، وأيضاً بموجب من قانون التعاون القضائي الدو ٩٤الصادر من محكمة أجنبية بموجب المادة 
دة القانونية المتبادلة في من اتفاقية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن المساع ٢٠المادة 

  . ١٩٩٢لمسائل الجنائية لعام ا
ل ودات التي تمثِّ ويتضــــمن قانون الإجراءات الجنائية أحكاماً بشــــأن مصــــادرة الممتلكات والموج

لمادة  ئدات جريمة (ا لمادتان  ٢٤٣عا عدها). وتتضــــــمن ا قان ٩٩و ٩٨وما ب ون الجنائي من ال
ضع قانون مكافحة غسل الأ صادرة. وي شأن الم صموال تدابير تجميأحكاماً ب صة ادرة مخصَّ د وم

افحة غســـــــل ) من قانون مك٢( ٥٧). ووفقاً للمادة ٥٩إلى  ٤٥لغســـــــل الأموال (المواد من 
ر غير مشـــروع عندما الأموال، يُفترض أنَّ الممتلكات أو الودائع أو الموجودات متأتية من مصـــد

لقضــائية ســلطات ايتعذر إثبات مصــدرها المشــروع أو عندما يقدم المتهم معلومات كاذبة إلى ال
  بشأن وضعه الاقتصادي والمالي.

جز الصــــادرة من ولا تنص تشــــريعات كابو فيردي على الإنفاذ المباشــــر لأوامر التجميد أو الح
ليها بناء على طلب محكمة أجنبية. ومع ذلك، يمكن أن تجمِّد كابو فيردي الممتلكات أو تحجز ع

كن للقاضي، بناء لقضائي الدولي، يممن قانون التعاون ا ١٠٨دولة طرف أخرى. ووفقاً للمادة 
 اتالمضــــــبوط مفرداتى تدابير مؤقتة لازمة للمحافظة علأيِّ على طلب النيابة العامة، أن يأمر ب

  اذ الحكم القضائي بشأن المصادرة.وصونها، من أجل ضمان إنف
 ٢٣دتان بادلة (الماويحدد قانون التعاون القضــــائي الدولي مضــــمون طلبات المســــاعدة القانونية المت

لمنصــــــوص عليها في امن القانون على أنَّ التعاون الدولي تنظمه القواعد  ٤). وتنص المادة ١٤٩و
فاً في كابو فيردي طر ية التي تكون  لدول قات ا فا يات والات فاق عاهدات والات عدم الم لة  حا ها، وفي 

ائية على أساس لجناوجود هذه الصكوك، تنظمه أحكام القانون. ومن ثمَّ، ينطبق قانون الإجراءات 
 حجِّيةاقات الدولية لها المعاهدات والاتفاقيات والاتف أنَّمن الدستور على  ١٢ثانوي. وتنص المادة 

  .نونيًّااتخاذ الاتفاقية أساساً قا التشريعات المحلية. ولذلك يمكن حجِّيةأعلى من 
ظروف التي يمكن ال ٢٣من القانون حالات رفض طلبات التعاون، وتحدد المادة  ٦وتتناول المادة 

  في ظلها الموافقة على هذه الطلبات. 
تدبير أيِّ قف ولا تنص تشــــــريعات كابو فيردي على إمكانية منح الدولة الطرف الطالبة، قبل و

من  ٥٦ادة مؤقت، فرصـــة لعرض ما لديها من أســـباب تســـتدعي مواصـــلة ذلك التدبير. وتحمي الم
لمادة من  ٣قانون مكافحة غســـــــل الأموال والفقرة  عاون القضـــــــا ٢٨ا قانون الت لدولي من  ئي ا

ة القانونية المتبادلة في من اتفاقية الجماعة الاقتصــادية لدول غرب أفريقيا بشــأن المســاعد ٢٠  والمادة
  المسائل الجنائية حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.

  
 )٥٧إرجاع الموجودات والتصرف فيها (المادة     

من اتفاقية مكافحة الفساد  ٥٥و ٣١الممتلكات المصادرة عملاً بالمادتين يمكن لكابو فيردي إرجاع 
من قانون  ١٥٨و ١٠٦) من قانون مكافحة غســــــل الأموال والمادتان ٤( ٤٩) و٣( ٤٧(المادتان 
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) من قانون مكافحة غســـــل الأموال، عادة ما ٣( ٤٧التعاون القضـــــائي الدولي). وبموجب المادة 
م الممتلكات المصــــــادر ة بالتســــــاوي بين الدولة الطالبة وكابو فيردي. غير أنَّ هذه القاعدة تُقســــــَّ

في حــال عــدم وجود معــاهــدة أو اتفــاقيــة تنص على خلاف ذلــك. ويمكن أن تفي إلاَّ تنطبق   لا
 الاتفاقية بهذا الشرط. 

ن القضــائي الدولي من قانون التعاو ٢٨المادة من قانون مكافحة غســل الأموال و ٥٦ وتحمي المادة
ــــــنة النية والمالكين الشــــــرعيين. وتنص المادة حق ن قانون التعاون م ٢٦وق الأطراف الثالثة الحس

لك، لا يوجد ذالقضــــــائي الدولي على تنفيذ طلبات التعاون، من حيث المبدأ، دون مقابل. ومع 
ة أو التحقيق أو الملاحق يمنع كابو فيردي من أن تقتطع النفقات المعقولة التي تكبدتها في عمليات ما

  .الإجراءات القضائية المفضية إلى إرجاع الممتلكات المصادرة أو التصرف فيها
    

 التجارب الناجحة والممارسات الجيِّدة  -٢-٣  

المقربين منهم ويشــــمل تعريف كبار المســــؤولين والمقربين منهم كبار المســــؤولين المحليين   •  
 ))١( ٥٢(المادة 

 ذي يتمتع به أيُّال نفســه الوضــعببموجب قانون الإجراءات المدنية، تتمتع الدول الأجنبية   •  
  شخص اعتباري آخر. 

    
 التحدِّيات التي تواجه التنفيذ  -٣-٣  

 يُوصَى بأن تقوم كابو فيردي بما يلي:

 جانب والمقربينجميع كبار المسؤولين الأهوية استحداث آلية مناسبة لضمان التعرف على   •  
  ))١( ٥٢منهم (المادة 

ل ســلطات مكافحة غســل الأموا وخصــوصــاًضــمان أن يكون لدى الســلطات المختصــة،   •  
العامة لألعاب  والســـلطات الإشـــرافية (بما في ذلك وحدة الاســـتخبارات المالية والمفتشـــية

  ))١( ٥٢القمار)، الموارد التي تحتاجها للاضطلاع بوظائفها (المادة 
عنيين الذين لهم مصـــــلحة ما قد يلزم من تدابير لإلزام الموظفين العموميين المالنظر في اتخاذ   •  

اب بأن في حســـاب مالي في بلد أجنبي أو ســـلطة توقيع أو ســـلطة أخرى على ذلك الحســـ
  ))٦( ٥٢يبلغوا السلطات المعنية عن تلك العلاقة (المادة 

باشــــــر لأوامر التجميد أو الحجز   •   فاذ الم ية الصـــــــادرة من محكمالنص على الإن ة أجنب
  ) (أ))٢( ٥٤  (المادة

تدبير مؤقت أن تتيح   •   بل وقف أيِّ  كابو فيردي ق لة الطرف لالنص على أنَّه ينبغي ل لدو
ة ذلك الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصـــة لعرض ما لديها من أســـباب تســـتدعي مواصـــل

  )) ٨( ٥٥التدبير (المادة 
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أو ســـلطة وقف  الية ســـلطة الأمر بالتجميد الإداريالنظر في منح وحدة الاســـتخبارات الم  •  
  ).٥٨تنفيذ المعاملات لفترة محددة (المادة 

    
 الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية  -٤-٣  

  ني.وضع إجراءات لإعادة تقييم الممتلكات المصادرة وبيعها في المزاد العل  •  
  


